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 ص:ملخ

وأسبابها وسبل  البحر الأبيض المتوسطيتناول هذا المقال واقع الهجرة غير الشرعية في حوض 

دول المنطقة سواء  اهتماماتمن المواضيع المتصدرة لرزنامة  باعتبارهامكافحتها من الناحية القانونية، 

السلبية على مختلف الأصعدة الاقتصادية  لانعكاساتهاوذلك ، استقبالكانت دول عبور أو دول أ

الدولية والتشريعات الوطنية والتي تشكل  الاتفاقياتإبرام العديد من  استدعىوالاجتماعية والأمنية، ما 

 دولي، والوطني لمكافحة هذه الظاهرة وتأثيراتها السلبية على السلم والأمن المتوسطي.الإطار القانوني ال

 ن غير و الهجرة غير الشرعية؛ حوض البحر الأبيض المتوسط؛ المهاجر  :المفتاحية الكلمات

 الشرعية؛ النظام القانوني. غير الشرعيين  دوافع الهجرة

Abstract: 
This article deals with the reality of the illegal immigration in the 

Mediterranean Sea and its origins and the ways to fight it legally as it is one of the 

primary subjects of the schedule of countries of the region whether they are 

receiving and transit countries for its unsafe consequences on economic, social 

and security levels that leads to make many international agreements and national 

legislations in the frame of the international and national laws to fight this 

phenomenon its negative impact on peace and security of Mediterranean Rim. 

Keys words:illegal immigration; the Mediterranean Sea; Illegal immigrants; 

reasons of illegal immigration; legal system.  
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ّ ّ:مةمقد 
منحنى  في السنوات الأخيرةشرعية في حوض البحر الأبيض المتوسط الأخذت ظاهرة الهجرة غير 

 والاستقرار الاقتصاديالخطيرة على التطور  لانعكاساتها، وذلك على الساحة الوطنية والدولية خطير جدا

والأمني للدول المتوسطية، وهذا ما تؤكده الأرقام والمؤشرات الصادرة على الهيئات الدولية  الاجتماعي

 2015المتوفرة عن المنظمة الدولية للهجرة لسنة  فحسب المعطيات .للوقوف على عمق وخطورة الموضوع

في العالم تصديرا من أكثر الدول  اعتبرتهاالتي دول منطقة المغرب العربي ه عن أعدتوالمستقاة من تقرير 

التي  فرنسا لاسيما في أوروبا، المهاجرين هؤلاء من المائة في 86 من أكثر حيث يتواجد ،للمهاجرين السريين

 2,702,348 حوالي  فيها بلغ عددهم
 
  808,464نحو ابينما بلغو  ،مهاجرا

 
 603.925في إسبانيا وحواليشخصا

وظائف شاغرة بمعدل  لامتلاكهاصدارة الدول الجاذبة للمهاجرين وذلك  أيضا كما تحتل ألمانيا، في إيطاليا

 الاتحادالكبرى في  الاقتصادياتوتأتي المملكة المتحدة في المرتبة الثانية بين . % من الوظائف الإجمالية2.9

%، ثم فرنسا بمعدل 0.7وتأتي بعدها إيطاليا بمعدل ، %2.4 نحو الأوروبي بمعدل وظائف شاغرة تبلغ

0.6%.. 

لعدة جنسيات من المهاجرين غير  الاستقبالأيضا من دول  المغرب العربي نطقةم كما تعد

 داخل من العربي هم المغرب بلدان مجموعة إلى المهاجرين معظم أن أوضحت البياناتحيث ، الشرعيين

  344,057 فلسطين بعدد يقدر ب دولة من العربية، لاسيما المنطقة
 
، إضافة إلى جنسيات أخرى  مهاجرا

في تزايد إلى منطقة المغرب العربي  المهاجرين أن عدد 2015حيث أشارت إحصائيات منظمة الهجرة لسنة 

   829,73 بالعدد  كان يقدر  أن ،بعد2013عام فيا مهاجر 1,118,610 حوالي مستمر حيث بلغ 
 
مهاجرا

 .(1) 1990سنة

اليين الممن جنوب الصحراء كين القادم الأفارقة اجرينالمهمن  كما تعتبر المنطقة مقصدا لآلاف

بالرغم من كل المخاطر التي يتعرضون لها في الطريق  فحسب المعطيات المتوفرة من هيئة   والنيجريين

كما أكدت  2014ألاف شخص حتفهم في البحر الأبيض المتوسط سنة  10الأمم المتحدة لقي حوالي 

شخص في البحر الأبيض المتوسط في السداس ي الأول فقط  2814لي المنظمة للدولية للهجرة غرق حوا

ما ينذر بكارثة إنسانية كبيرة نظرا للخسائر البشرية الكبيرة في الأرواح التي أصبحت تعادل ،2016لسنة 

 واحتيالما يتعرض له هؤلاء المهاجرون من نصب ، إضافة إلى كل (2)ضحايا الحروب والكوارث الطبيعية

 .والاستغلالومختلف أشكال العنف  ،جسدية وسرقات واغتصاب واعتداءات

بجرائم أخرى منظمة عابرة  لارتباطهافضلا على تداعيات هذه الظاهرة على المستوى الأمني 

الوضع غير القانوني  استغلالللحدود كجرائم الإتجار بالبشر، وتجارة الأعضاء وتزوير العملة من خلال 

في أفعال مجرمة معاقب عليها قانونا نتيجة  شبكات الجريمة المنظمةللمهاجر غير الشرعي من طرف 

خلسة إلى دولة ما عبر حدودها البرية أو البحرية أو الجوية، أو عبر منافذها الشرعية بوثائق أو دخوله 
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، بسبب رفض بلدانهم الإبعادما يخلق معاناة حقيقية لمصالح الأمن لصعوبة عمليات  ،تأشيرات مزورة

وما يصاحب ذلك من ظروف ضبطهم من طرف مصالح الشرطة وإخفائهم  ،واستقبالهمعلاجهم التكفل ب

 زايدالسبب المباشر لت المختصون  ويرجع. أية وثيقة لإثبات هوياتهمملكون لهوياتهم وجنسياتهم لكونهم لا ي

 ظاهرة وتفش ي والاجتماعية الاقتصاديةإلى الأسباب المتوسط البحر الأبيض شرعية في الغير  الهجرة ظاهرة

في  دول البالإضافة إلى معاناة بعض ، (3)الأنظمة التسلطية والفساد المالي والإداري  انتشار الفقر بسبب 

ساهم عامل القرب الجغرافي من كما  ،أمنية كليبيا وسوريا وفلسطين اضطراباتمن  المنطقة المتوسطية

 14تبعد على قارة أوربا من الناحية الغربية سوى  ريقيا لاهذه الظاهرة لكون إف ازديادالقارة الأوربية في 

منطقة عبور للمهاجرين القادمين من جنوب أهم  روباو لأ ما جعل الشمال الإفريقي المحاذي  كلم،

من دول  استدعىما أو بعض البلدان الأسيوية،  من خلال البلدان المغاربية ،الصحراء متخذين عدة منافذ

 ما وهذا المتوسط،الأبيض  البحر شرعية في حوضالالمنطقة العمل الجاد لمكافحة ظاهرة الهجرة غير 

لمواجهة خطورة  الدولية وسن التشريعات الوطنية الاتفاقياتتجسد في الواقع العملي من خلال إبرام 

 أسباب معرفةالدراسة إلى  تهدف هذهومنه . دول المنطقة واقتصادأمن هذه الظاهرة، وانعكاساتها على 

آليات وقفها، من خلال التطرق للإطار و  سبل كذاو  في البحر الأبيض المتوسط الشرعية غير الهجرة ظاهرة

تحليل و  الدولي لمكافحة هذه الظاهرة الخطيرة وتحديد ما جاء به من آليات وقائية وعلاجية،القانوني 

وتقييم من خلال الوقوف على نقاط قوتها وضعفها، نصوص أهم التشريعات الوطنية في بلدان المتوسط 

الدولية المترتبة على مصادقتها على الصكوك الدولية الخاصة بمكافحة هذه  تزاماتهاللامدى تنفيذ الدول 

 .مهاجرين غير الشرعيينلل يةحقوق الإنسانال الظاهرة دون الإخلال بقواعد حماية

إلى أي مدى ساهم الإطار القانوني الدولي  التالية: سبق ذكره يمكن إثارة الإشكالية ومن خلال ما

 ؟شرعيةالوالتشريعات الوطنية في حوض البحر الأبيض المتوسط في مكافحة ظاهرة الهجرة غير 

 على الفرضيات التالية: اعتمدناوللإجابة على إشكالية الدراسة 

تقف وراء رغبة الشباب في الهجرة السرية  والاجتماعية الاقتصاديةالفرضية الأولى: الأسباب  -

 لقارة أوربا،

تعاون واضحة بين ضفتي المتوسط تقوم على معالجة  استراتيجيةالفرضية الثانية: غياب  -

 الأسباب الحقيقية للهجرة غير الشرعية ساهم في تفاقم هذه الظاهرة.

 :الآتيمبحثين على النحو  تقسيم هذه الورقة البحثية إلى ارتأيناولدراسة هذا الموضوع الشائك 

 ماهية الهجرة غير الشرعية في حوض البحر الأبيض المتوسط، المبحث الأول: -

في حوض البحر شرعية اللمكافحة الهجرة غير الدولي والوطني النظام القانوني  المبحث الثاني: -

 الأبيض المتوسط.
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ّالمبحث الأولّ

ّالمتوسطماهية الهجرة غير الشرعية في حوض البحر الأبيض 

الحضارة الفرعونية واليونانية كللعديد من الحضارات القديمة مهدا يعتبر البحر الأبيض المتوسط 

 استوطنتالتي  تنوع حضاري وثقافي وديني لتعدد الأعراقبتميز تاريخه يوالرومانية والإسلامية، ما جعل 

قارات هي أوربا  03نظرا لتوسطه موقعه الجغرافي المتميز إلى (، وهذا راجع أسيوية، أوربيةعربية، المنطقة)

كلم، أما  3540الغرب حوالي  إلىيبلغ طوله من الشرق حيث  ،الكبير امتدادهبالإضافة إلى  سيا،آوإفريقيا و 

 وهذا ما ،(4)دولة متوسطية20 نحو كما تطل عليه ،كلم 970لجنوب فيبلغ حوالي اإلى عرضه من الشمال 

الضفة الشمالية بطرق غير  إلىشرعيين الأكثر بحار العالم عبورا من طرف المهاجرين غير  هجعل من

 واجتماعية ،اقتصاديةلعدة أسباب ، وذلك في شرق المتوسط أو غربهأكانت  عدة منافذ سواء  ، و قانونية

 :الآتينحو سنحاول معالجته من خلال هذا المبحث الذي قسمناه إلى مطلبين على الما وهو  ،وحتى أمنية

ّشرعية ومنافذها في البحر الأبيض المتوسطالالمطلب الأول: تعريف الهجرة غير 

 19خلال منتصف القرن  إلا حديث النشأة لم يظهر  اشرعية مصطلحاليعتبر مصطلح الهجرة غير 

النزاعات المسلحة والحروب في العالم  وانتشار  ،الاقتصاديةوتردي الأوضاع  الفقرظاهرة نظرا لتفاقم 

شرعية هي الحل الالهجرة غير من  ما جعل ،خاصة دول حوض البحر الأبيض المتوسطبعض  عامة وفي

للهروب من هذه الأوضاع المزرية طمعا في حياة أفضل في  العربي، والإفريقي الوحيد للآلاف من الشباب

ه، أو غربالمتوسط في شرق أكان  سواء   الأوربي عبر التسلل خلسة من عدة منافذ، الاتحادحد دول أ

 ،هذه المنطقةية التي تنشط في مجال تهريب البشر في تساعدهم في ذلك العشرات من التنظيمات الإجرامو 

طلبات وتفوق هذه التكلفة بكثير  (5)،دولار في مضيق جبل طارق غربا 5500إلى  600حيث يدفع المهاجر من 

 07على المستوى الدولي حوالي  خيرةحيث يقدر رقم معاملات هذه الأ  ،روباو وأ ،الشبكات العالمية في أسيا

 :كالآتيسبق قسمنا هذا المطلب إلى فرعين  ملاين دولار في السنة، ومن خلال ما

ّشرعيةالهجرة غير لل القانوني تعريفالالفرع الأول: 

وذلك  ،قانونيةالمن الصعب إيجاد مفهوم موحد لمصطلح الهجرة غير الشرعية أو السرية أو غير 

  لاختلاف
 
ومن أهم هذه التعاريف نخص بالذكر  تعريف  .(6)د وتشابك مظاهرهاعق  المفاهيم والأهداف وت

 التي منظمة الأمم المتحدة 
 
ما إلى دولة أخرى عن ف هذه الظاهرة بأنها دخول غير مقنن لفرد من دولة عر  ت

كما  .(7)أي شكل من تصاريح الإقامة الدائمة أو المؤقتة طريق البحر أو البر أو الجو، ولا يحمل هذا الدخول 

عرفت المنظمة الدولية للعمل الهجرة غير الشرعية بأنها عملية يكون بموجبها المهاجرون مخالفين للشروط 

 :الوطنية وهم الدولية والقوانين الاتفاقياتالتي تحددها 
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 الأشخاص الذين يعبرون الحدود بطرق غير قانونية وخلسة من الرقابة المفروضة، -

الأشخاص الذين رخص لهم بالعمل بموجب عقد عمل ويخالفون هذا العقد سواء بالقيام  -

 ،بعمل غير مرخص له أو عمل يعاقب عليه القانون المحلي

خيص إقامة ثم يتخطون مدة قانونية وبتر الأشخاص الذين يدخلون إقليم دولة ما بصفة  -

 .(8)إقامتهم

  فت  ر  كما ع  
 
 هذه الظاهرة

 
 الدولي   المنظمة

 
ل شخص أو مجموعة من الأشخاص للهجرة بأنها تنق   ة

  03، بينما عرفت المادة (9)عن طريق تغيير محل الإقامة المعتادالواحد بين بلدين أو داخل البلد أكان سواء 

الهجرة غير  2000)ف أ( من البرتوكول المتعلق بمحاربة تهريب البشر عن طريق البحر أو الجو أو البر لسنة 

"الغير مشروع لشخص ما إلى دولة طرف ليس الشخص من رعاياها أو من المقيمين  شرعية بأنها الدخول ال

 ."منفعة مالية أو منفعة مادية أخرى غير مباشرة على  الدائمين فيها من أجل الحصول بصورة مباشرة أو 

 
 
ف الهجرة غير الشرعية بأنها عبارة عن عملية عر  من خلال كل التعريفات السابقة يمكن أن ن

هذا الموطن الجديد مكانا للإقامة الدائمة أو  اتخاذو  ،البشر من دولة لأخرى بشكل فردي أو جماعي انتقال

والجدير بالذكر أن  .المؤقتة بشكل غير قانوني أي دون حصول المهاجر على بطاقة إقامة أو تأشيرة دخول 

من الإعلان العالمي 13به المادة  توما جاءإطلاق وصف غير قانوني أو غير شرعي على هذه الظاهرة يتنافى 

محل للإقامة داخل أي دولة في العالم  واختيار أن حرية التنقل  اعتبرت،التي 1948لحقوق الإنسان لسنة 

حكومية على غرار مكتب التبنته المنظمات الدولية والمنظمات غير  وهذا ما يعد حق من حقوق الإنسان،

بها المهاجر للحدود  كلها مصطلح الهجرة السرية تماشيا والوضعية التي يعبر  استعملتحيث  العمل الدولي،

مصطلح بدون  استعمالإلى أنه من الأفضل  1994وقد أشار مؤتمر السكان، والتنمية المنعقد سنة  .خلسة

ن المصطلحين مصطلح المهاجر غير الشرعي أو المهاجر الغير قانوني لكون أن هذي استعمالوثائق بدلا من 

 .يحملان عنصر التجريم

ّغير الشرعية في البحر الأبيض المتوسطمنافذ الهجرة  :الفرع الثاني

يسلك المهاجرين غير الشرعيين خلال عبورهم من البحر الأبيض المتوسط إلى أوربا العديد من 

الطرق والمسالك، ومن أهمها منافذ الشمال الإفريقي عبر المرور من مصر أو دول المغرب العربي كليبيا أو 

دول جنوب قارة أوربا عن طريق رحلات منظمة في قوارب  باتجاه ، أو موريتانياتونس أو الجزائر أو المغرب

من  انطلاقاقديمة خشبية مهترئة يطلق عليها تسمية )قوارب الموت(،أو قوارب مطاطية خفيفة يستقلونها 

شرق إيطاليا، أو من خلال العبور من شواطئ ليبيا وصولا إلى صقلية أو مالطا، أو من  باتجاهمصر 

تنطلق عادة فيرة لامبيوزا الإيطالية، أما رحلة المهاجرين في الجزائر ز جإلى ونسية وصولا شواطئ المهدية الت

أما في  ،إيطالياى لإانطلاقا من شواطئ عنابة والقالة وصولا  من شواطئ وهران وصولا إلى جنوب إسبانيا أو 
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بحرا عبر جبل طارق وغالبا ما يكون مصير  ن غير الشرعيين من سبتة أو مليليةو فينطلق المهاجر المغرب 

ّكما ،متر الغرق نتيجة الحمولة الزائدة 20على  القوارب التي لا تزيد في أغلب الأحيان
ن غير الشرعيين عدة مسالك في شرق البحر الأبيض المتوسط حيث يتخذون لبنان و يسلك المهاجر 

ض ي السورية التي يستخدمونها كمعبر للأراض ي وتزود بالمؤونة ثم ينطلقون بعدها إلى الأرا كنقطة تجمع،

بحر إيجة للوصول إلى الجزيرة ى لإبعدها قوارب مطاطية في مدينة أزمير التركية للوصول  االتركية ليركبو 

 .(10)الأوربي الاتحادبعدها نحو دول  االيونانية ليصبح الطريق مفتوح

ّالأبيض المتوسطالمطلب الثاني: دوافع الهجرة غير الشرعية في حوض البحر 

والأمنية بين ضفتي دول المتوسط في حلم الهجرة غير  والاجتماعية الاقتصاديةالهوة  اتساعزاد 

الشرعية في أذهان أغلبية شباب المنطقة المتوسطية لوجود عدة دوافع وأسباب والتي سنتطرق لها من 

 : كالآتيفروع  03خلال هذا المطلب الذي قسمناه إلى

ّوالاجتماعية الاقتصاديةوافع الفرع الأول: الد

بشكل واضح بين دول ضفتي المتوسط نظرا لتذبذب وتيرة التنمية  الاقتصادييتباين التطور 

على الريع البترولي أو  اقتصادها اعتمادلحوض المتوسط بسبب  ةالضفة الجنوبيبشكل واضح في دول 

ستقرة والمرتبطة أساسا بحالة السوق العالمي، المالسياحة أو الزراعة، والتي تعتبر من بين القطاعات غير 

حيث تقدر هذه  ،نسبة البطالة وارتفاع الاقتصادما ساهم كثيرا في تدهور  ،والأوضاع الأمنية في المنطقة

ما جعلها الدافع الأساس ي للهجرة  ،%15وفي تونس  %23.7، وفي الجزائر %12بحوالي  الأخيرة في المغرب

ما جعل الدول المصدرة تعتبر كبيئة طاردة، بينما تعتبر الدول ،نظرا لزيادة الفقر، فضلا على تدني الأجور 

بية كبيئة جاذبة ومغرية للمهاجرين غير الشرعيين نظرا للنمو الاقتصادي الذي تعرفه فضلا عن و الأور 

الذي  2007صندوق النقد الدولي في جويلية سنة ما أكده  تقرير الوضع الاجتماعي فيها، وهذا  استقرار 

 تالي فهيالوب مستوى الدخل الفردي، ارتفاع بالإضافة إلىكبيرا  اتزاناو  منطقة اليورو تشهد نموا، اعتبر

للمهاجر الذي يعود لبلده غالبا في حالة مالية مرتاحة ومحملا  الاجتماعيتعتبر صورة من صور النجاح 

 .(11)بالهدايا

ّالفرع الثاني: الأسباب السياسية والأمنية 

تعتبر الأسباب السياسية والأمنية من أهم دوافع الهجرة السرية في حوض البحر الأبيض المتوسط 

وكثرة النزاعات المسلحة في أكثر من دولة متوسطية على غرار ليبيا وسوريا  بسبب توتر الأوضاع الأمنية،

من سكان هذه البلدان يفكرون جديا في الهجرة للدول الأوربية، أما باقي  اكبير  اما جعل عدد ،وفلسطين

القوة  واستعمالالديمقراطية  لانعدامتعاني من الضغوط السياسية الأخرى دول جنوب المتوسط فهي 

 الاعتقالاتحقوق الإنسان حيث تكثر  وانتهاكعلى ممتلكات مواطنيها تعسفا،  والاستيلاءوالتهديد 
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والتجاوزات دون سبب ودون محاكمة، ما يجعل هذه المناطق تفتقر للأمن والاستقرار السياس ي وهذا ما 

 .(12)خر يحفظ لهم كرامتهم ويوفر لهم العيش الرغيدآجعل شعوبها تفضل الفرار لبلد 

ّ: الأسباب الجغرافية والسكانيةالفرع الثالث

من القارة الأوربية أحد دوافع الهجرة غير  يعتبر القرب الجغرافي للقارة الإفريقية والأسيوية

كلم غربا، كما يعد قسوة المناخ الإفريقي  14با عن قارة إفريقيا سوى و بحيث لا تبعد أور  ،الشرعية

الأمراض المستعصية والأوبئة أحد أسباب الهجرة أيضا حيث تتلف سنويا  وانتشار كالجفاف والقحط، 

مساحات كبيرة من الأراض ي الزراعية نتيجة التصحر والسيول الجارفة، إضافة إلى غزو أسراب الجراد 

السكاني أيضا أحد العوامل  الانفجار للعديد من الدول الإفريقية كالسودان والتشاد والمغرب، كما يعتبر 

الدخل الفردي، والقدرة الشرائية لتجاوز  وانخفاضزة على الهجرة نظرا لتدني مستوى المعيشة المحف

ما جعل شعوب الضفة الجنوبية للمتوسط تتطلع  ،الاقتصاديمعدلات نمو السكان معدلات النمو 

ي لأسواق عمل خارجية لا تحتاج تكوين متخصص كقطاع الزراعة أو أعمال النظافة أو من خلال العمل ف

 .(13)المطاعم أو في قطاع البناء

ّالمبحث الثاني 

في حوض البحر الأبيض  شرعيةاللمكافحة الهجرة غير الدولي والوطني النظام القانوني  

ّالمتوسط

شرعية من أخطر الظواهر التي يشهدها المجتمع الدولي حاليا نظرا التعد ظاهرة الهجرة غير 

عادة بجرائم أخرى كجرائم الاتجار بالبشر وجرائم الإرهاب وغيرها  وارتباطهالتوسعها في كل القارات، 

وحتى  والاقتصادي الاجتماعيخاصة على الصعيد  ،فضلا على نتائجها السلبية على الدولة المستقبلة

التي تضاهي خسائر الناتجة على غرق سفن نقل المهاجرين و  الخسائر البشرية الكبيرةعلى الصحي فضلا 

في وضع إطار قانوني دولي لمكافحة هذه  جديا ما جعل المجتمع الدولي يفكر ، رث الطبيعيةوالكوا، الحروب

إلى الذي قسمناه  المبحث سنتطرف له من خلال هذا   وهو ماوالحد من تفاقمها  الظاهرة الخطيرة،

 :الآتيمطلبين على النحو 

ّشرعيةالالمطلب الأول: النظام القانوني الدولي لمكافحة الهجرة غير 

لقد عرف المجتمع الدولي خلال العقود الأخيرة تحولات كبيرة بفعل التطورات العلمية لا سيما في 

لاجتماعية على الحياة ا إيجابا انعكسالحديثة والنقل، ما  الاتصالالمجالين التكنولوجي ووسائل 

اطنيها خارج تصاعد وتيرة تنقل مو في  الدول على بعضها انفتاحساعد كما  ،والسياسية والاقتصادية

 مصدر غنى ثقافي ووسيلة للتعايشهي الهجرة ، إلا أنه بالرغم من أن غير شرعية أو حدودها بطرق شرعية 

نتائج وخيمة على الدول  إلى ي حتماد  سيؤ غياب تنظيم هذه الهجرة  أن إلا ،الحضاراتوالاندماج بين 

دفع بالمجتمع  ماوهذا جريمة منظمة عابرة للحدود،  المصدرة والمستقبلة للهجرة غير الشرعية باعتبارها
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أهمها من خلال هذا المطلب الذي إلى والتي سنتطرق  الدولية الاتفاقياتمن  مجموعةالدولي إلى إبرام 

 فرعين كالآتي:ى لإقسمناه 

 1982الدولية لقانون البحار لسنة  الاتفاقيةالفرع الأول: 

دولة في مدينة مونتغوباى 117بحضور  1982ديسمبر سنة 10في  الاتفاقيةوقعت هذه 

"Montego Bayمادة وستة مرفقات ألحقت  320من ديباجة وهذه الأخيرة  وتتكون ، (14)" بدولة جاميكا

، بوصول عدد التصديقات 1994نوفمبر  16بالبيان الختامي للمؤتمر، ودخلت الاتفاقية حيز النفاذ في 

 طبقا ل 60عليها إلى 
 
الأمم المتحدة لقانون  اتفاقيةوتعتبر  .( من الاتفاقية1فقرة ) 308نص المادة تصديقا

 .(15)من أوسع الاتفاقات الدولية في الوقت الحالي من حيث عدد أطرافها 1982البحار لسنة 

 في مجال التنظيم القانوني لمختلف المناطق البحرية كالمياه الإقليمية 
 
 هاما

 
كما أنها تعد إنجازا

الخاصة، والجرف القاري وأعالي البحار ناهيك عن حماية الموارد  الاقتصاديةوالمياه اللصيقة والمنطقة 

وغيرها من الأمور المتعلقة بحماية الموارد الطبيعية الموجودة في قيعان البحار والمحيطات،  واستغلالالحية 

ويعد وحدة الصك من الأهداف التي تحققت  .البحث العلمي في البحارتشجيع البيئة البحرية من التلوث و 

والجدير بالذكر أن هذه الاتفاقية  .(16)جنيف للبحار السابقة اتفاقياتفي هذه الاتفاقية التي لم تتحقق في 

الأمم  لاتفاقيةفحة تهريب المهاجرين عن طريق البر والبحر والجو المكمل تم الإشارة إليها في برتوكول مكا

التي نصت على  07 :من خلال نص المادة 2000المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية لسنة 

قانون )إلى أقص ى حد ممكن لقمع تهريب المهاجرين وفقا لأحكام  ،ضرورة تعزيز التعاون بين الدول الأطراف

شرعية في المتوسط حيث تعبر الوهو أكثر منافذ الهجرة غير  في حالة تهريبهم عن طريق البحر، (حرالب

قانون  اتفاقيةوبالرجوع لنص فضل لقارة العجوز طمعا في حياة أإلى االمئات من قوارب الموت يوميا مياهه 

المتضمنة منها  19المادة  نص شرعية من خلالالنلاحظ أنها تناولت موضوع الهجرة غير  1982البحر لسنة 

في حالة إذا تم تحميل أو إنزال أي وهذا  ،الحالات التي يصبح فيها المرور البريء في المياه الإقليمية ضارا

أو  (المتعلقة بالهجرة)وأنظمة الدولة الساحلية الجمركية والضريبية أو  سلعة أو شخص خلافا للقوانين،

يتها الكاملة في هذا المجال سمحت الاتفاقية لها من خلال نص ولتمارس الدولة الساحلية صلاحالصحة، 

القوانين التي تراها مناسبة بشأن المرور البريء منعا لأي خرق لقوانينها  اعتمادفي  الاتفاقيةمن  21 :المادة

ما تنطبق على منطقتها المتاخمة  ك هانفس الأحكامو  الجمركية، أو الضريبية أو المتعلقة بالهجرة أو الصحة،

 .ة التي تطل عليها الدول الساحليةيسري الأمر نفسه على المرور العابر في المضائق الدولي

 الاصطناعيةالولاية القانونية الكاملة على جزرها في للدولة الساحلية  الحق الاتفاقيةأعطت  كما

فيما يتعلق بفرض قوانينها الجمركية والضريبية وقوانين  الاقتصاديةالمقامة في بحرها الإقليمي أو منطقتها 

من  110 :المادة ، كما نصت الاتفاقية أيضا على جملة من )التدابير الأمنية الوقائية( من خلال نصالهجرة

أي سفينة أو تفتيشها حتى وإن  اعتلاءكل دولة في لحق ال التي أعطت 1982قانون البحار لسنة  اتفاقية
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 :وهذا ما أكدته ثانية المادةوهذا لإحباط أي محاولة لنقل المهاجرين غير الشرعيين،  البحار، كانت في أعالي

الأمم المتحدة  لاتفاقيةوالجو المكمل  من برتوكول مكافحة تهريب المهاجرين عن طريق البر والبحر 08

 الاشتباهنة في حالة ، والذي أجاز بدوره تفتيش السفي2000لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية لسنة 

 .في ضلوعها في تهريب البشر

قانون البحار  اتفاقيةوبين  بين البرتوكول السابق الذكر، اوثيق اهناك ترابط هأنمما سبق نستنتج 

على مستوى الدول بفرض قوانينها الخاصة الوقائية(  التدابير )فيما يتعلق باتخاذ كل ، 1982لسنة 

في إطار مكافحة جريمة  تدابير التفتيش لكل سفينة مشتبه فيها، واتخاذبالهجرة على مناطقها البحرية 

حيث شهد  ،في الهجرة غير الشرعية استعمالا الذي يعتبر من أكثر الطرق  عن طريق البحر، تهريب البشر 

  مقتل ما 2015الأبيض المتوسط عام البحر 
 

غير شرعي في حوادث جنوح وغرق  مهاجر 900عن   يقل  لا

 بنفس الطريقة. الآلاف حتفهم على مدى العشر سنوات الماضية لقي السفن، فيما

ّ المكملة  2000لسنة الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية  اتفاقيةالفرع الثاني: 

ّبرتوكول مكافحة تهريب المهاجرين عن طريق البر والبحر والجوب                    

بموجب قرار الجمعية  2000نوفمبر  15الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة في  اتفاقيةأبرمت 

)الآليات وضعت العديد من  حيث لمكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود، 55في الدورة  25العامة رقم 

في إطار من التعاون الدولي من خلال حث الدول على القيام بكل تدابير مكافحة الجريمة المنظمة الوقائية( 

التعاون الثنائي للتصدي تعزيز ، و والاقتصادية الاجتماعيةوالمبادرات  تكثيف الحملات الإعلاميةوذلك ب

تكون ضالعة فيه ى متأن كل جرم عابر للحدود هو جريمة منظمة  الاتفاقية اعتبرتحيث لهذه الظاهرة 

الجرائم الخطيرة أو الأفعال المجرمة  ارتكابأو أكثر بهدف  ،أشخاص 03جماعة إجرامية منظمة مؤلفة من 

شرعية جريمة الالهجرة غير  اعتبرتوهي بذلك من أجل الحصول على منفعة مالية،  الاتفاقيةوفقا لهذه 

 ،(17)لمهاجرين عن طريق البر والبحر والجوخاص لمكافحة تهريب ا لها برتوكولا  جعلما جعلها ت، منظمة

 10بتاريخ  55في الدورة  25بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم  يهتم التوقيع علوالذي 

ويهدف هذا الأخير لمنع ومكافحة تهريب المهاجرين وتعزيز  .دولة طرف 141وصادق عليه نحو  2000نوفمبر 

 هذا من)ف أ(  03عرفت المادة  ( ولهذا الغرض02ق هذه الغاية )م التعاون بين الدول الأطراف لتحقي

شروع لشخص ما إلى دولة طرف ليس المالبرتوكول مصطلح تهريب المهاجرين على أنه تدبير الدخول غير 

أو من المقيمين الدائمين فيها وذلك من أجل الحصول بصورة مباشرة أو غير  ،ذلك الشخص من رعاياها

 .مالية أو منفعة مادية أخرى  منفعةمباشرة على 

شروع على أنه عبور الحدود دون التقيد بالشروط المالدخول غير  (فقرة ب) 03 :كما عرفت المادة

وباعتبار تهريب البشر هي جريمة منظمة  تستوجب العقاب اللازمة للدخول المشروع إلى الدولة المستقبلة، 

ر الوقائية والردعية( لمواجهة هذه الظاهرة حيث نصت كل )التدابي باتخاذألزم البرتوكول كل دولة طرف 
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وتدابير أخرى لتجريم الأفعال  ،يلزم من تدابير قانونية  قد تعتمد كل دولة طرف ما":01ف  06 :المادة

عمدا أو من أجل الحصول بصورة مباشرة أو غير مباشرة على منفعة مالية أو  ارتكابهاالتالية في حال 

 :ثل هذه الأفعال فيادية أخرى وتتممنفعة م

 ،تهريب المهاجرين -

 :يلي القيام بغرض تسهيل تهريب المهاجرين بما -

 ،إعداد وثيقة سفر أو هوية مزورة -

تدابير الحصول على وثيقة من هذا القبيل أو توفيرها أو حيازتها وتمكين شخص ليس مواطنا أو  -

بالشروط اللازمة للبقاء المشروع في تلك مقيما دائما في الدولة المعنية من البقاء فيها دون التقيد 

 .الدولة"

من البرتوكول على ضرورة تعزيز التعاون بين الدول الأطراف إلى أقص ى حد  07 :كما أكدت المادة

في حالة تهريبهم عن طريق البحر، مع  1982ممكن لقمع تهريب المهاجرين وفقا لأحكام قانون البحار لسنة 

مستوى الدول بفرض قوانينها الخاصة بالهجرة على مناطقها البحرية  كل التدابير على اتخاذضرورة 

 .تدابير التفتيش لكل سفينة مشتبه فيها في إطار مكافحة جريمة تهريب المهاجرين عن طريق البحر واتخاذ

الحدودية )كإجراء وقائي( بين الدول الأطراف لمنع  الضوابطكما نص البرتوكول أيضا على ضرورة تعزيز 

 الأطرافعلى عاتق الدول  التزاماإلا أن البرتوكول وضع  ،12و11ي عملية تهريب من خلال الموادوكشف أ

وكفالة سلامتهم في حالة القبض عليهم على متن قارب أو  لهذه الفئة حقوق الإنسانيةال احترامهو ضمان 

ومنه فعلى الدول الأطراف  .(09 :ادةالمحمولتها للخطر )و عدم تعريض هذه الأخيرة ب الالتزاممع سفينة، 

حقوق الإنسان ومبادئه فيما يخص معاملة  وحماية لاحترامالتعامل وفقا لقواعد القانون الدولي الرامية 

مسؤولية نفى أي ،كما أن البرتوكول (19 :المادة)را سخاصة مبدأ عدم الإعادة ق شرعيينالالمهاجرين غير 

لا يصح "من البرتوكول على أنه  05 :حيث نصت المادة ،عيينشر الالمهاجرين غير يمكن أن تقع على جزائية 

دوليا بضرورة  التزاماما خلق  ،"ة الجنائية بمقتض ى هذا البرتوكول ن عرضة للملاحقو أن يكون المهاجر 

 .أو إعادتهم إلى أوطانهم قسرا حقوقهم الإنسانية وعدم جواز سجنهم وتقييد حريتهم احترام

بين برتوكول مكافحة  اوثيق النصوص هذا البرتوكول أن هناك ترابط استقرائنانستنتج من خلال  -

المنظمة عبر  الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة لاتفاقيةتهريب المهاجرين عن طريق البر والبحر، والجو المكمل 

، فيما يتعلق بمكافحة تهريب البشر عن 1982قانون البحار لسنة  اتفاقيةوبين  2000الوطنية لسنة 

كانون  9المؤرخ  53/111ديباجة البرتوكول إلى قرار الجمعية العامة  شارتطريق البحر حيث أ

، الذي قررت فيه الجمعية إنشاء لجنة حكومية دولية مفتوحة باب العضوية 1998الأول/ديسمبر 

شاملة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية ولبحث القيام بوضع دولية  اتفاقيةمخصصة لغرض وضع 

صكوك دولية منها صك يتناول تهريب المهاجرين ونقلهم بصورة غير مشروعة بما في ذلك عن )طريق 
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فيما يتعلق  1982ار لسنة قانون البح اتفاقيةومنه فالبرتوكول جاء مكملا لمحتوى نصوص  .البحر(

والتي  الشرعيةمن الاتفاقيات الدولية  باعتبارها ير الشرعية عن طريق البحربموضوع مكافحة الهجرة غ

ومنه فكل أحكامه تصب في . وضعت قواعد موضوعية عامة لتنظيم المصالح المشتركة للدول الأطراف

والذين  ،شرعيينالالحقوق الإنسانية للمهاجرين غير  احتراموعلى رأسها  ونفس الأهداف،نفس الموضوع 

ماديا  استغلالهممجرمين نتيجة  اضحايا، وليسو  واعتبارهم عصابات التهريب بهم سرا من طرفيتهر تم 

 تجار بالبشر أو بالأعضاء البشرية.وإمكانية التدليس عليهم أو إكراههم في حالة ما إذا كان التهريب لهدف الإ

ّشرعية في التشريعات الوطنية الالمطلب الثاني: مكافحة الهجرة غير 

شرعية في التشريعات الوطنية لدول حوض البحر التختلف تدابير مكافحة ظاهرة الهجرة غير 

وحسب ما إذا  كانت الدولة مصدرة  ،وأمنية واجتماعية، وسياسية اقتصاديةالأبيض المتوسط لأسباب 

أن لى عمركزها القانوني إلا أنها أجمعت في معظمها  اختلافرغم ف .استقبالللهجرة أو دولة عبور أو 

  شمال المتوسطحيث حاولت دول على الفاعل،  شرعية فعل مجرم يوجب توقيع العقابالالهجرة غير 

وقائية لمنع دخول المهاجرين غير الشرعيين تدابير مكافحة  وضععلى تشريعاتها التركيز أكثر من غيرها في 

ومنح  ،من خلال وضع حزمة من الإجراءات الصارمة لدخول الأجانب واستقرارهاحفاظا على أمن بلدانها 

بينما وصف  ،شرعيينالالتأشيرات بالإضافة إلى وضع إجراءات خاصة بالإبعاد، وطرد المهاجرين غير 

بي ومناهضة لحقوق و البعض تشريعات دول جنوب المتوسط بأنها تشريعات مجاملة للطرف الأور 

حيث  ،فيه بعض النماذج من الجانبين اخترنامن خلال هذا المبحث الذي  هيلإسنتطرق  هذا ما .الإنسان

 :الآتيقسمناه على النحو 

ّشرعية في تشريعات الدول الأوربيةالالفرع الأول:  مكافحة الهجرة غير 

جاءت مرحلة مكافحة الهجرة غير الشرعية في تشريعات الدول الأوربية كخطوة ثانية سبقتها 

من أهم محاور الشراكة الأورومتوسطية مساعي حثيثة على المستوى الإقليمي بحيث كان هذا الموضوع 

من الحوار الأوربي من خلال تفعيل وسائل الردع للهجرة، ولكن في إطار  الاتحادالتي دعت لها معظم دول 

 .والمالي، بين دول المنطقة الاقتصاديالسياس ي وتعزيز حقوق الإنسان دون إغفال ضرورة تعزيز التعاون 

(، في برشلونة 18)1995نوفمبر 28 -27وفي هذا الإطار تم عقد )المؤتمر الوزاري الأورومتوسطي( الأول في

وهي )الجزائر  ،دولة متوسطية ةعشر  يثنامن دول الاتحاد الأوروبي و  ةالذي جمع بين وزراء خمس عشر 

، حيث دعت (19)ليبيا، مصر، الأردن، فلسطين، لبنان، قبرص، تركيا، سوريا إسرائيل( ،تونس ،المغرب

الجمارك والأجهزة و الدرك و  برشلونة للشراكة المتوسطية إلى تعزيز التعاون الأمني بين الشرطة اتفاقية

 . الجنوب من القادمة والتهديدات الإدارية  لمواجهة التحديات والمخاطر

 العوامل والمالية( لأن الاقتصادية الشراكة نقطتين مهمتين وهما )الشراكة اتفاقكما تضمن 

 أن اشأنهالتي من  الاستثمارات تشجيعلذلك تم العمل على  الهجرة في المتحكم الرئيس ي هي الاقتصادية
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 أوروبية حر تبادل تم التفكير في إنشاء منطقة الدول المصدرة للهجرة كما في المستوى المعيش ي رفعت

 تعريفات من الجمركية الحواجز كل عن التدريجي ، والتخلي2010 بحلول عام تستكمل تدرجيا متوسطية

. العلمي البحث ودعم الاستثمار وتشجيع التكنولوجيا وتبادل الصناعية، مختلف المنتجات على ورسوم

 التنموية المشاريع تمويل إطار في المتوسط جنوب للدول الواقعة مالية أغلفة تخصيص جانب إلى هذا

مبلغ قدره  1999إلى  1995الأوروبي في الفترة الممتدة من سنة  الاتحادكما قدم  الحدود، مراقبة تعزيزو 

 الانفتاحمليار أورو للدول جنوب المتوسط كمساعدة مالية للمساهمة في تحمل جزء من تكاليف  4.60

الذي يدعى  والثاني في إطار البرنامج الأول  الاتحادالإصلاحات المرافقة عن طريق صندوق الاقتصادي، و 

(MEDA1+2الذي يعتبر أهم  ) إلا (20)متوسطية-الأورو الشراكةتعزيز و  برشلونة مشروع لتجسيد أداة ،

 التي القيمة من 90%أن  بما مراقبة الحدود ومحاربة الهجرة جانب كثيرا يمس لم أن هذا البرنامج

 وتطوير العمومية، وعصرنة الإدارات العلمي البحث قطاعات إلى وجهت 2 وميدا1 ميدا برنامج احتواها

والمتوسطة، ولتدارك هذا القصور قامت أوربا  الصغيرة المؤسسات دعمو  المصرفية المالية الخدمات

 مليون   40حوالي للمغرب المقدمة المساعدات بلغت حيث ،الحدود مراقبة تدعم مالية أغلفة بتخصيص

جديد  مراقبة مركز 20 عن يقل لا ما لتشمل سعيدية جنوب الشرقي الحدودي للرقابة على الشريطرو أو 

 ومراقبة ضبط منظومة لتعزيز أشواطا هامة قطع من المغرب تمكين في المساعدات هذه آثار تجلت حيث

 غير المهاجرين لتدفق المضطرد التنامي بعد حدوده الشرقية على السيطرة ما حد إلى واستطاع ،حدوده

 .إفريقيا بلدان من لقادمينا الشرعيين

حوار كما سعت الدول الأوربية إلى تعزيز سياسة الشراكة مع دول الجوار الإفريقية من خلال 

المغرب،  ،الجزائر الدول المغاربية الخمسة )تونس، الاتفاقضم هذا حيث  ،(5+5خمسة + خمسة: )

مالطا( وتسعى  ،موريتانيا وليبيا( ودول شمال البحر الأبيض المتوسط )فرنسا، إيطاليا، إسبانيا، البرتغال

وتعزيز فرص  ،(21)بروما إلى تكثيف التشاور بين البلدان الأعضاء 1990هذه المجموعة التي أنشئت سنة 

الأطراف المعنية  اجتماعولتجسيد هذا المسعى تم  .التعاون الأمني في مجال مكافحة الهجرة غير الشرعية

التي خصصت أشغالها لدراسة  2002أكتوبر  17و16في عدة مناسبات )كقمة تونس( المنعقدة يومي 

أكتوبر  23إلى  22الرباط( في الفترة الممتدة من  اجتماعالهجرة غير الشرعية في حوض المتوسط، ثم تلاها )

للحوار والتعاون الفعال في مجال  فضاء قخلمن أجل  2004ي سبتمبر ، وكذلك )لقاء الجزائر( ف2003

العمل على تحسين وضعيات العمال المهاجرين والسعي إلى ركات الأشخاص بين دول الأطراف، و تنظيم ح

فشل في باءت بال إعادة القبول والإدماج بين الدول المعنية، إلا أن هذه الاجتماعات كلها اتفاقياتإبرام 

الهجرة غير الشرعية، لأنها ركزت على الجانب الأمني دون معالجة الأسباب الحقيقية للهجرة الحد من 

 العاصمة في الإفريقية الدول  من28 و الأوروبية الدول  من 58 ولتدارك هذا الفشل تم مصادقة حوالي

على )بيان الرباط(، وتهدف هذه الخطة للحد من ظاهرة الهجرة غير الشرعية  2007المغربية الرباط سنة 
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للدول  الدولية لالتزاماتا امع تماشيا الدولية الحماية توفيرو  المهاجرين اللاجئين حقوق  احترام مع

الأصلية  بلدانهم إلى عادتهموإ معالجة مشكلة الهجرة في المشتركة المسؤولية الأطراف والتعاون على تحمل

 .(22)الجريمة وشبكات بالأشخاص  الاتجار ضد القضائية والسلطات تعزيز التعاون بين الشرطةمن خلال 

خلال الاجتماع الوزاري الأورو إفريقي للهجرة والتنمية في  2006الرباط سنة  اتفاقيةكما تم إبرام 

حكومة من الدول الأوربية، ودول شمال إفريقيا وغربها ووسطها إضافة إلى  55بحضور  2006 جويلية

وتهدف هذه الاتفاقية إلى تعزيز الحوار بين  ،لجنة الوكالة الأوربية والهيئات الاقتصادية لدول غرب إفريقيا

يم الشراكة من خلال ضفتي المتوسط لمكافحة الهجرة غير الشرعية مع العمل الجاد للوقاية منها، وتدع

آليات العمل من خلال إنشاء لجنة  الاتفاقيةتشجيع إبرام المعاهدات الثنائية والإقليمية، كما حددت 

بلجيكا فرنسا إيطاليا، البرتغال بالإضافة إلى الدول ) دول أعضاء من الاتحاد الأوربي وهم 05مشكلة من 

،إلا (23)الاستوائية، السينغال إضافة إلى اللجنة الأوربية( سو، غينيااالإفريقية التالية مالي المغرب بوركيناف

الشراكة الأمنية مع بعض دول شمال المتوسط  اقتصار أن هذه الجهود لم تحقق النتائج المرجوة بسبب 

ما جعلها شراكة أمنية محددة وغير فعالة لصغر الإطار المكاني  ،وبعض دول شمال إفريقيا دون غيرها

الأوربي المتوسطية إلى تكثيف الجهود  الاتحادونتيجة لهذا الفشل الذريع حاولت دول  الذي تستوعبه،

يقارب  با تستقبل سنويا ماو أن أور  الذي جاء فيه تقرير الأمم المتحدةعلى  اطلاعهاخاصة بعد  التشريعية،

ل العربية معظمهم من القارة الإفريقية والدو  2025مليون في عام  159وستستقبل مهاجر،  نصف مليون 

 ن و وصفها الحقوقيجعلها تدق ناقوس الخطر وتسارع في سن قوانين داخلية صارمة  وهو ما  (24)الأسيوية

بية و لأهم النماذج الأور وسنتطرق فيما يلي  ،بأنها قوانين مجحفة ومنتهكة لقواعد حقوق الإنسان المهاجر

 :يطاليا وفرنساإفي هذا المجال وهي 

ّ:إيطاليا -1

شرعية في الرا من الهجرة غير سباقة في هذا المجال باعتبارها من أكثر الدول تضر  تعتبر إيطاليا 

أول قانون خاص بالهجرة في  ما جعلها تسارع في وضع الأوربي بحكم قربها من القارة الإفريقية، الاتحاد

وعة ظاهرة من خلال وضع مجمهذه ال من ة إجراءات قانونية للحد  بعد  لا محم   ، والذي جاء1998سنة 

على أيضا  القانون هذا يطالي وتجديد إقامة الأجانب، كما عمل كبيرة من القيود على الدخول للتراب الإ 

حجزهم لأوطانهم بعد شرعيين الالإعادات القسرية للمهاجرين غير سمح بو تعقيد إجراءات منح الإقامة 

قيامهم بأفعال يعاقب عليها أو محاكمتهم في حالة  ترحيلهم، انتظار يوما في مراكز الحجز في  30لمدة 

ونظرا  ،يطاليا بغرض العمل متى توفرت فيهم الكفاءة المطلوبةإالقانون الايطالي، أو يتم الإبقاء عليهم في 

 189شرعية في إيطاليا تم وضع قانون جديد رقم المن ظاهرة الهجرة غير  لفشل هذا القانون في الحد  

كل مهاجر غير شرعي صدر أمر بطرده ولكنه مازال في منه بحبس  13ت المادة حيث نص  ، 2002سنة ل

 .(25)سنوات 04يطالي من سنة إلى التراب الإ 
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منه حيث  14إجراء خاص بالمرافقة للحدود طبقا لنص المادة  الإيطالي أيضا كما وضع القانون 

اكز حبس المهاجر لدى مر  ،حالة عدم إمكانية تنفيذ الترحيل لعدم وجود وسيلة نقل مناسبةأجاز في 

  استثنىهذا القانون  إلا أن   يوم، 60الى يوم 30الإيواء من
 
والقصر بدون عائل  ،الحامل من أحكامه المرأة

والأشخاص المتزوجين من إيطاليين أو المتزوجين من الحاصلين على الجنسية، أو الأشخاص الذين تعاني 

ن وضعهم أمؤقت فقط حتى يصدر القضاء قراره بش استثناءنه أبلدانهم من نزاعات مسلحة أو حروب إلا 

ف  01ت المادة كما صعب القانون أيضا إجراءات الحصول على الإقامة حيث نص  ، في الأراض ي الايطالية

 يسمى في العمل" وهو ما الاستمرار د تصريح الإقامة في حالة واحدة فقط وهي يجد  " :من قانون الإقامة 05

أن يكون المسكن الذي يقيم فيه الأجنبي مجهزا وفقا  اشترط القانون  نأما القانوني ك الانضباطبمصطلح 

 للانتعاش ةونتيج (،30)المادة ماديا للمهاجر  اومرهق اتعجيزي االبعض شرط اعتبرهمعينة وهو ما لمعايير 

قانون ) 2018سنة أصدرت هذه الأخيرة  بيةو يطاليا نتيجة المساعدات الأور إالذي عرفته  الاقتصادي

ص لهم القانون بحيث خص  في إطار ما يسمى بالعمل الموسمي  لجلب العمالة من الخارج، (ديكريوتو فلوس ي

المتواجدين بصفة غير قانونية بإيطاليا من عملية ، إلا أن القانون الجديد أقص ى ألف منصب 18الجديد 

 .التسوية

شرعية كان في أغلب السبق توضيحه نلاحظ أن القانون الايطالي المتعلق بالهجرة غير  من خلال ما

 
 
وحجز المهاجرين في مراكز الإيواء لمدة  ق بتقييده لحرية التنقل،بنوده قانونا تعسفيا خاصة فيما يتعل

تفتقد لأدنى و  زريةعادة توصف بالم تقرير وضعيتهم في ظروف انتظار يوم في  60يوم ل 30من  تتراوحطويلة 

 والاجتماعيةحقوقهم الإنسانية المدنية والسياسية  لانتهاكالشروط الصحية، بالإضافة إلى تعرضهم 

حيث أصبح المهاجر ينتظر شهورا طويلة  ،، فضلا على تعقيده لإجراءات الحصول على الإقامةوالاقتصادية

 .والاستعباد للاستغلالما يجعله عرضة  ،من أجل الحصول على الإقامة

ّفرنسا: -2

 
 
شرعية الفيما يتعلق بتشديد الخناق على ظاهرة الهجرة غير بنجاح النموذج الايطالي  فرنسات تبن

ب لها مشاكل ما سب  ، شرعيين من قارة إفريقيااللكونها هي الأخرى تعاني من توافد كبير للمهاجرين غير 

دفع بساركوزي لما كان وزيرا للداخلية بعرض مشروع جديد للهجرة على  وهذا ما، وأمنية حادة اقتصادية

كل الحقوق التي بموجبه  لغي أوالذي  ،06-911يحمل رقم  17/06/2006بتاريخ مجلس الشيوخ الفرنس ي 

 احترام مبادئ والتي كانت تقوم علىالسابقة، شرعي في فرنسا في القوانين غير الكانت ممنوحة للمهاجر 

حيث عقد هذا القانون إجراءات ، ة وترابطهاسر الأ نسانية للمهاجر من بينها الحفاظ على وحدة الحقوق الإ

بحيث أصبح ذلك مرتبطا بالاكتفاء المالي والسكن  ،ما جدا في القوانين السابقةلم الشمل والذي كان مدع  

حتى لا يكون عالة أورو شهريا  1250دني ب أدخل مالي للمهاجر حدد كحد  اشتراطاللائق بالإضافة إلى 

 .(26)على المجتمع الفرنس ي
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للقيم الفرنسية في حالة  واحترامهاادة عائلة المهاجر للغة الفرنسية جإ أيضا القانون  اشترطكما 

مجحفا ومتعسفا فيما يتعلق  (ساركوزي)قانون كما كان  ما إذا كان المهاجر يشغل منصب عمل ثابت،

شرعيين من الأراض ي الفرنسية، لأنه كان يعتبر الهجرة الغير  للمهاجرينبنصه على إجراء الطرد القسري 

مباشرا للأمن القومي الفرنس ي  اتهديد  كما كان يعتبرها ،واجتماعيامنيا أو  شرعية عبئا اقتصاديا،الغير 

نص القانون على الترحيل  حيث خاصة بعد تصاعد الهجمات الإرهابية على فرنسا في السنوات الأخيرة،

دون المرور على إجراء الحجز  ،شرعي من قبل سلطات الأمنالالفوري مباشرة بعد القبض على المهاجر غير 

في جرائم يعاقب عليها القانون  المهاجرين غير الشرعيين طوالمحاكمة، إلا في حالة واحدة وهي ثبوت تور  

 . دون مراعاة لمدة بقائهم في فرنسا 06-911 :الهجرة رقم من قانون  104 :الفرنس ي وهذا طبقا لنص المادة

 .مدة الحصول على الإقامة بعشر سنوات كاملة بدلا من سنتين أو ثلاث أيضا مدد القانون كما 

حقيقي في حق المهاجر  جين من فرنسيين فقط، وهذا يعد إجحافوحصر هذا الشرط في الأشخاص المتزو  

ما يعرض هذا الأخير لكل إشكال  ،سنوات مدة طويلة جدا للحصول على الإقامة 10 شرعي لأن  الغير 

 . عليهاالحصول  في سبيل والاضطهاد الاستغلال

في  العمال المهاجرين باليد العاملة المؤهلة وإدماج الاحتفاظإلا أن القانون من جهة أخرى حاول 

والأطباء والمهندسين ....الخ كما سمح  في العمل الموكل إليهم كالعلماء، كفاءتهمالمجتمع الفرنس ي متى أثبتوا 

 الفرنس ي. الاقتصادلمصالح  القانون أيضا بالهجرة لفرنسا إلا في حقول عمل محددة خدمة 

جاء مجحفا جدا في حق المهاجرين  06-911نستنتج أن القانون  تفصيله سبق من خلال كل ما

ت عليها المواثيق الدولية ذات الصلة من التي نص   م حقوقهم الإنسانية،هم من معظوحرمشرعيين الغير 

وتعقيد إجراءات لم الشمل مع أسرهم وتعقيد إجراءات  خلال تقييد حرية تنقلهم وطردهم دون محاكمة،

ولتدارك  ما يعرض المهاجر لكل أشكال الاستغلال والاضطهاد. ،سنوات كاملة 10ح الإقامة وجعلها من

مشروع قانون الهجرة واللجوء للبرلمان  (ماكرونالجديد )لفرنس ي ام الرئيس قد   ون ساركوزيسلبيات قان

 الفرنس ي والذي 
 
حيث أثار القانون موجة من الجدل  2018أوت  01في  ته الجمعية العمومية الفرنسيةتبن

ت اط السياسية والاجتماعية الفرنسية، حتى خلال جلسة إقراره في البرلمان الفرنس ي حيث صو  في الأوس

وقد جاء  من ضمنهم نواب محسوبون على تكتل الحزب الحاكم 25نائب مقابل معارضة  100لصالحه 

 ساهم بصيغته الحالية، فيحيث ، بجملة من التدابير 2018سبتمبر  10المؤرخ في  2018-778القانون 

المهاجرين  استقبالشهرا إلى ستة أشهر، وحسن من آليات  11تقليص فترة النظر في طلبات اللجوء من 

وطالبي اللجوء. وحدد حالات رفض طلب لجوء أو سحب وضعية اللجوء من أي شخص في حالات معينة 

الإجراء نفسه  كالإدانة على الأراض ي الفرنسية بجرم جنائي أو بفعل مرتبط بعمل إرهابي. كما يتم تطبيق

وبحسب التعديلات فإن القانون  من ينال عقوبة السجن لعشر سنوات في السجون الفرنسية. بحق

http://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/dossiers/immigration_maitrisee_droit_asile_effectif
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سيشمل الإدانة القضائية ليس فقط على الأراض ي الفرنسية، وإنما في أي دولة أخرى عضو في الاتحاد 

 ."الأوروبي، أو أي دولة مصنفة كدولة "ديمقراطية

مع منح طالبي  90يوما إلى  120المخصصة لتقديم طلبات اللجوء من كما قلص القانون المهلة 

 وسع ، كما أمام المحكمة الوطنية للجوء في حال تم رفض طلبهم استئنافاللجوء مهلة شهر واحد لتقديم 

من قائمة المستفيدين من لم الشمل العائلي ليشمل أخوات وأخوة اللاجئ أو المستفيد القانون الجديد 

   الجزئية. وفي حال كان اللاجئ قاصرا، يحق له أو  من الحماية 
 
 .ا أن يطالبوا بأن يجمع شملهم مع أهلهمه  ل

إلا أنه من بين الانتقادات التي وجهت لهذا القانون الجديد أنه تمس مباشرة بالحقوق الإنسانية 

خاص الحاصلين فترة الإقامة الممنوحة للأشخاص الفاقدين للجنسية أو الأشللمهاجر من خلال تمديده ل

 للاحتجاز رفع المدة القصوى بالإضافة إلى  على وضعية الحماية الجزئية، من سنة واحدة إلى أربع سنوات

ساعة  24و16القانون احتجاز المهاجر لمدة تتراوح بين  أجاز كما  45يوما بدلا من  90الإداري للمهاجرين إلى 

دخول فرنسا بطريقة غير شرعية،  جرم القانون ا تم كم ،للتأكد من قانونية إقامته على الأراض ي الفرنسية

كما عاقب  ورو أ 3750السجن لمدة عام، فضلا عن غرامة قدرها هي على أن يكون الحد الأقص ى للعقوبة 

 .(27)هويات المزورة للإقامة والعمل في فرنسالل نحامليالهاجرين المسنوات  5سجن لمدة القانون أيضا بال

شرعية عبئا الالقوانين الأوربية لاحظنا أنها كلها تعتبر الهجرة غير بعد تحليلنا لنصوص بعض 

وأمنيا، ما جعلها تقيد شروط دخول الأجانب إلى أراضيها وتعقد إجراءات الحصول على الإقامة  اقتصاديا

وخاصة المواثيق الدولية لحقوق الإنسان وعلى رأسها  كما أنها جاءت كلها مخالفة للقانون الدولي العام،

، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية لسنة 1948لإعلان العالمي لحقوق الإنسان لعام ا

، وميثاق الأمم 1966والثقافية لعام  والاجتماعية الاقتصادية،والعهد الدولي الخاص بالحقوق 1966

  :أو من خلال المادةمن خلال الديباجة أكان حقوق الإنسان سواء  احترامالمتحدة الذي أكد على ضرورة 

"تحقيق التعاون الدولي على حل المسائل الدولية ذات الصبغة  على ضرورة: والتي تنص   3ف  1

حقوق الإنسان والحريات الأساسية  احتراموالثقافية والإنسانية وعلى تعزيز  والاجتماعية الاقتصادية

 بلا تمييز بسبب الجنس 
 
 والتشجيع على ذلك إطلاقا

 
ولا تفريق بين الرجال  ،أو اللغة أو الدينللناس جميعا

من الفصل التاسع من الميثاق بعنوان التعاون الدولي  55 :والنساء"، وفي السياق ذاته حددت المادة

ومن بينها العمل  الأساسية التي يفرضها الميثاق على الدول الأعضاء، الالتزامات والاجتماعي، والاقتصادي

والحريات الأساسية للجميع بلا تمييز بسبب الجنس أو حقوق الإنسان  ماحتراعلى أن يشيع في العالم 

 اللغة أو الدين، ولا تفريق بين الرجال والنساء وم
 
ما يجعل هذه ، راعاة تلك الحقوق والحريات فعلا

 ر فيها.فة للشرعية الدولية ويستوجب إعادة النظلالقوانين مخا
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ّشرعية في تشريعات الدول المغاربية الالفرع الثاني: مكافحة الهجرة غير 

شرعيين للضفة الشمالية أصبحت الآن البعد ما كانت الدول المغاربية دول عبور للمهاجرين غير 

الدول الأوربية في هذا المجال وبعد التنامي  اتخذتهادول يستقرون فيها بعد الإجراءات الصارمة التي 

جعل الدول المغاربية تسارع في  فريقية، وهو ماإوالحروب والنزاعات في عدة دول  الخطير لظاهرة الجريمة

 خطيرة على صحة المواطنين والأمن، انعكاساتوالتي لها  ،سن التشريعات لمواجهة هذه الظاهرة الخطيرة

القوانين المغاربي خاصة بعد الضغوط الأوربية التي كان لها الدور الكبير في إعادة النظر في  والاستقرار 

السابق الإشارة إليها، والتي حثت من خلالها الدول  5+5المتعلقة بالهجرة السرية خاصة بعد قمة الحوار 

الأوربية الدول المغاربية على الإسراع في سن القوانين الداخلية لمحاربة هذه الظاهرة والتي من شأنها أن 

 :الآتيأهم النماذج المغاربية والمتمثلة في  وسنتناول فيما يلي .تحقق الأهداف المشتركة بين الطرفين

ّالمغرب: -1

 باعتبارهاغير الشرعية لحد من ظاهرة  الهجرة المملكة المغربية وضع نظام قانوني متين لحاولت 

شرعيين لقربها الشديد من القارة الأوربية، وخاصة الكبر الدول الإفريقية تصديرا للمهاجرين غير أمن 

ما جعلها مقصدا  ،كلم فقط 14يفصلها عن القارة العجوز إلا  حيث لا الساحل الجنوبي الاسباني

،وتجسيدا لمسعى التصدي لظاهرة الهجرة (28)شرعيين لقرب المسافة وقصر مدة الإبحارالللمهاجرين غير 

المتعلق بتحديد شروط 2003نوفمبر  11بتاريخ  02-03شرعية أصدرت المملكة المغربية القانون رقم الغير 

إلى  02-03حيث تم تقسيم القانون  ،، والهجرة غير مشروعةفي المملكة المغربية وإقامة الأجانبدخول 

قسمين تعلق القسم الأول بدخول الأجانب إلى الأراض ي المغربية، وإقامتهم فيها بينما خصص القسم الثاني 

"الهجرة غير  ر الشريفمن الظهي 50 :حيث عرفت المادة شرعية،الحكام العقابية الخاصة بالهجرة غير للأ 

 اجتيازهوذلك باستعماله أثناء  ،الشرعية بأنها مغادرة التراب الوطني من طرف شخص بطريقة سرية

للتملص من تقديم الوثائق الرسمية أو من القيام  احتياليةللحدود البرية أو البحرية، أو الجوية وسيلة 

أسماء، وكذا  انتحالهرة أو وسائل مزو   باستعمالهها أو بالإجراءات التي توجهها القوانين، والأنظمة المعمول ب

 .(29)كل شخص تسلل إلى التراب الوطني أو غادره من منافذ غير مراكز الحدود المعدة خصيصا لذلك"

المشرع المغربي جاء شاملا لظاهرة الهجرة من تعريف المادة السابقة نستنتج أن من خلال نص 

تهريب المهاجرين غير أي عملية الإدخال أو المغادرة، كما جرم  ،الوطني لترابلخلال إدراجه لتعبير التسلل 

كنوع من الردع  اومؤبد اسنوات سجن 10 ىلإللحرية تصل  عقوبات سالبةعليهم شرعيين وفرض ال

كل الأشخاص الذين يغادرون  50 :من خلال نص المادة والترهيب، كما عاقب القانون السالف الذكر 

يعاقب كل  درهم مغربي، كما 100000و 3000بين  بطريقة سرية بغرامة مالية تتراوح ماالتراب المغربي 

لمغربي أو أكانت أو قدم المساعدة سواء  شرعيينالجريمة تهريب المهاجرين غير  ارتكابشخص ساهم في 

ة من وبغرامة ماليسنوات  05أجنبي لمغادرة التراب الوطني برا أو بحرا أو جوا بالحبس من سنتين إلى 
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 درهم 500.00سنة وبغرامة مالية قدرها  15إلى  10درهم مغربي والسجن من 500000لى إ50000

 .(30)لى السجن في حالة موت أحد المهاجرينإوترفع العقوبة  درهم في حالة العود1.000.000و

حد الأعوان العاملين في النقل أالجريمة يعد من  أما في حالة ما إذا كان الشخص المشارك في

سنوات وغرامة مالية تقدر  05نه تطبق عليه عقوبة الحبس من سنتين إلى إالبري أو البحري أو الجوي، ف

درهم مغربي بالإضافة إلى مصادرة وسائل النقل الخاصة والعامة المملوكة لمرتكب  500000و5000 ـــب

 .(31)الجريمة أو شركائه

اق في مجال مكافحة ظاهرة الهجرة غير ب  أن المشرع المغربي س  مما سبق الإشارة إليه  نستنتج 

المغاربي تضررا من هذه الظاهرة  الاتحادالمغرب من أكثر دول  لأنشرعية من المنطقة المغاربية، نظرا ال

التي تنقل من شواطئ المغرب  ،خاصة من حيث الخسائر البشرية نتيجة الغرق المستمر لقوارب الموت

جاء  ما جعل المشرع المغربي يسير على نهج ما أفضل في قارة أوربا،ألاف من المهاجرين الطامعين في حياة 

والجو المكمل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة  به برتوكول مكافحة تهريب المهاجرين عن طريق البر والبحر،

بإصداره القانون، من خلال إسقاطه المسؤولية الجزائية على  2000الجريمة المنظمة عبر الوطنية لسنة 

وهذا  ،لكنه أبقى على عقوبة الغرامة المالية ،الشرعيين فيما يتعلق بإسقاط عقوبة الحبسغير هاجرين الم

يتناقض مع أهداف البرتوكول التي تقض ي بمكافحة الظاهرة وفي نفس الوقت حماية الحقوق الإنسانية 

القانون محل انتقادات  لذلك كان هذا ،للمهاجرين غير الشرعيين وإعفائهم من كل عقوبة مالية أو جزائية

جاء لخدمة المصالح الأوربية دون مراعاة الحقوق الإنسانية  اعتبروهالذين  ن المغاربةيمن القانوني

 .للمهاجرين غير الشرعيين

ّتونس:  -2

حيث أصدرت  ،في مجال مكافحة الهجرة غير الشرعية حذو نظيره المغربيالمشرع التونس ي  احذ

 كمحاولة منها لتوحيد القوانين السابقة 02-03قانون خاص بجوازات السفر رقم  2003تونس سنة 

 2004فيفري  03بموجب القانون المؤرخ في  2004ليتم تعديله مرة أخرى سنة للهجرة في قانون واحد 

"بأنها دخول شخص إلى  ف الهجرة غير الشرعيةالمتعلق بتنقيح وإتمام قانون جوازات السفر، والذي عر  

وهو  ،"(32)التراب التونس ي أو مغادرته خلسة سواء تم ذلك برا أو بحرا أو جوا من نقاط العبور أو غيرها

إدخال أو إخراج لشخص من التراب التونس ي يدخل ضمن  كل   باعتبارهبذلك حذا حذو المشرع المغربي 

 مفهوم الهجرة غير الشرعية.

شرعية من خلال إيواء الكل عمل يهدف إلى المساعدة في الهجرة غير م جر   كما أن القانون أيضا

أو تسهيل عبور المهاجرين  ،المهاجرين أو نقلهم أو تكوين تنظيمات بغرض تنظيم عمليات الهجرة السرية

كل شخص له علاقة أيضا القانون  التخطيط، كما لم يستثن  عبر التراب التونس ي أو الإرشاد أو التحضير أو 

أشهر إلى  03من  حبسشرعية حتى في حالة عدوله، حيث يعاقب القانون التونس ي بالالالهجرة غير  بجريمة
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شخص شارك في جريمة الهجرة غير  لف دينار تونس ي كل  أ100عاما، وبغرامة مالية تصل لنحو 20

كانت المساعدة قبل وقوع أ الجريمة سواء   ارتكابشرعية، وهم فئة المهربين أو طائفة المساعدين في ال

م أي من القانون التونس ي على معاقبة كل شخص قد   38 :كما نص الفصلالجريمة أو متزامنة معها، 

 
 
مكن كما غير شرعي لشخص ما للإقليم التونس ي،  اأو خروج ر دخولا أو دب  ل ط أو سه  معلومة أو خط

عاقب أو منعهم من الإقامة في أماكن محددة، كما  لمحكمة أن تضع المجرمين قيد المراقبة الإداريةا

منه كل من قام بإيواء أو إخفاء مهاجر غير شرعي وضاعف العقوبة  39 :القانون أيضا بموجب الفصل

ألف دينار تونس ي في حالة ضلوع أعوان الدولة في  40سنة وغرامة قدرها  12لتصل لحد السجن لمدة 

بلغ السلطات الأمنية بالمخطط الإجرامي أقانون التونس ي كل شخص ال ىعفأعمال تهريب المهاجرين، كما أ

 .(33)قبل الشروع فيها معلومات تساهم في إحباط الجريمة ءإعطاقام ب أو 

كل شخص له علاقة بجريمة الهجرة غير  لم يستثن  لكونه  انتقاداتكان محل  أن هذا القانون إلا 

ما  ،فيما يخص هذه النقطة جاء به المشرع الجزائري  ناقض مابذلك وهو  ،شرعية حتى في حالة عدولهال

الجريمة يخاف من التبليغ خوفا من  ارتكابن أغلب من يعدل على لأ  ؛سيحبط بالتأكيد عمليات المكافحة

ر ب  مع   أهم  تونس تعد هفوة خاصة وأن هذه ال ك  فعلى المشرع التونس ي تدار   ومنه .لة الجزائيةءالمسا

 يطاليا.إمن  الشديد من كل الدول الإفريقية لقربهاشرعيين ال للمهاجرين غير 

ّالجزائر: -3

 25المؤرخ في  11-08 :القانون رقم في إطار مكافحة الهجرة غير الشرعية أصدرت الجزائر أصدرت 

 هذا الأخير  دحيث حد  ، بها وتنقلهم فيها وإقامتهم المتعلق بشروط دخول الأجانب إلى الجزائر، 2008جوان 

بدخول الأجانب للجزائر وإقامتهم وتنقلهم كما وضع إجراءات خاصة بحالات الإبعاد الشروط المتعلقة 

 .(34)والطرد إلى الحدود

شرعية في ظل تدفقات الأفارقة من الحيث تعامل هذا القانون بشكل صارم مع ظاهرة الهجرة غير 

الأمراض والأوبئة والجريمة المنظمة في صفوفهم، كما عمل القانون أيضا  واستفحال ،الحدود الجنوبية

 لاف الجزائريين في البحرآعلى مكافحة جريمة مغادرة التراب الوطني بصفة غير مشروعة للحد من موت 

 غرقا. 

كما حدد شروط دخول الأجنبي لأرض الوطن من خلال حيازته وثيقة سفر قيد الصلاحية وهي 

السياسيين، وعديمي الجنسية وهي تقوم مقام جواز السفر وتسلم في  للاجئيندوليا تمنح  وثيقة معتمدة

كما  .مراكز الحدود، كما يدخل الأجانب أرض الوطن بعد منحهم التأشيرة من طرف السلطات المختصة

ع وبعدها تضع مراكز الحدود الطابع على جواز السفر م دفتر الصحي،للحيازتهم أيضا يشترط القانون 

مدة صلاحية تأشيرتهم يتوجب عليهم مغادرة التراب الوطني أو تقديم  انتهاءتحديد تاريخ الدخول، وبعد 

لمراقبة تواجد الأجانب على الأراض ي  (وقائي إجراءك)طلب الحصول على رخصة إقامة في الجزائر، وهذا 
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أن يثبت وسائل العيش الكافية لإقامة الأجنبي على أرض الوطن  11-08الجزائرية، كما يشترط القانون 

 .(35)على الدولة الجزائريةعبء حتى لا يكون  طيلة مدة إقامته

رد كل أجنبي من مراكز الحدود ورفض  صلاحية للسلطة المكلفة بالحدودمنح القانون أيضا كما 

لإبعاد ا لاتحا 30 :حيث تضمنت المادة إدخاله إلي الإقليم الجزائري متى توفرت أسباب المنع القانونية،

عن الإقليم الجزائري، ومن بينها إذا كان وجود الأجنبي في الإقليم الجزائري يشكل خطرا على النظام 

العام، أو في حالة الحكم عليه بعقوبة سالبة للحرية لارتكابه جناية أو جنحة أو بسبب رفضه مغادرة 

 .التراب الوطني

للتراب الوطني بطريقة غير شرعية ولكن في كما يمكن طرد كل أجنبي إلى الحدود في حالة دخوله 

من نفس القانون على  37 :نصت المادةوفي هذا الإطار  .قواعد القانون الدولي لحقوق الإنسان احترامإطار 

ستيفاء إجراءات ا نتظار اتخصص لإيواء الأجانب الموجودين بصفة غير قانونية في  انتظار إنشاء مراكز 

في سبيل مكافحة أكثر صرامة ولإضفاء نوع من الردع  .إلى بلدهم الأصليطردهم إلى الحدود أو ترحيلهم 

الخاص  01-09 :تعديل القانون رقم تم   ،من خلال توقيع عقوبات جزائية ومالية لجريمة تهريب البشر 

، وهذا بعد مصادقة الجزائر على برتوكول مكافحة تهريب المهاجرين (36)بقانون العقوبات المعدل والمتمم

الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية لسنة  لاتفاقيةعن طريق البر والبحر والجو المكمل 

لهذه الجريمة، والذي جاء بعنوان تهريب  02مكرر  05حيث خصص هذا القانون القسم  ،2000

 .41مكرر  303 :إلى المادة 30مكرر  303 :ةالمهاجرين من الماد

في القسم الثامن المتضمن الجرائم المرتكبة ضد القوانين  1مكرر  175 :حيث عرفت المادة

أحد مراكز الحدود البرية أو  اجتياز والأنظمة المتعلقة بمغادرة التراب الوطني الهجرة غير الشرعية بأنها 

  احتياليةوثائق مزورة أو أي وسيلة  استعمالأو هوية  بانتحالهوذلك  البحرية أو الجوية،
 
ص أخرى للتمل

من تقديم الوثائق الرسمية اللازمة أو من القيام بالإجراءات التي توجبها القوانين والأنظمة السارية 

 المفعول. 

جريمة تهريب المهاجرين كما يلي: "يعد تهريبا للمهاجرين القيام  30مكرر  303 :عرفت المادةكما 

شروع من التراب الوطني لشخص أو عدة أشخاص للحصول على منفعة مالية أو المر الخروج غير بتدبي

من برتوكول مكافحة تهريب المهاجرين عن طريق البر والبحر  03 :وهو نفس تعريف المادة ،مصلحة أخرى 

والجو السابق الذكر، إلا أن هذه المادة قصرت مفهوم التهريب على عملية إخراج المواطنين أو الأجانب من 

للمهاجرين خاصة من الدول الإفريقية والذي  شروعالمالإدخال غير أما  الإقليم الوطني نحو دولة أخرى،

  ،اعدا خطيرا في الآونة الأخيرة لم تتطرق إليهيشهد تص
 
ل فراغا قانونيا كبيرا في هذه النقطة يجب ما شك

حاول ، ولإضفاء طابع الجزاء على المخالف لقواعد القانون بتعديل نص المادة في أقرب وقتسريعا  تداركه

أو جنبي  كل جزائري، المشرع الجزائري وضع قواعد قانونية ردعية من خلال إدراج عقوبات جزائية على
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من قانون  1مكرر  175 :مقيم بالجزائر يغادر الإقليم الوطني بصفة غير مشروعة حيث نصت المادة

دج كل  60.000لى إ20.000أشهر، وبغرامة من  06على أنه يعاقب بالحبس من شهرين إلى العقوبات 

وثائق  باستعمالههوية، أو  حالهانتجزائري أو أجنبي مقيم يغادر الإقليم الوطني بصفة غير مشروعة أو 

لمراكز الحدود البحرية، أو البرية أو الجوية ونفس الأمر  اجتيازهأخرى أثناء  احتياليةمزورة أو أية وسيلة 

 .(37)يسري على كل شخص غادر التراب الوطني بطريقة غير شرعية من غير مراكز الحدود

أن كل شخص يقوم بصفة منفردة أو أكثر بهدف الحصول على  30مكرر  303 :كما نصت المادة

 :سنوات، كما يعاقب أيضا حسب المادة 05سنوات إلى  03مقابل مالي أو أي منفعة أخرى بالحبس من 

 05عرض حياة المهاجرين للخطر أو أساء معاملتهم بالحبس من  أو  اهرب قاصر كل شخص  31مكرر  303

 دج.1.000.000إلى  500.000ت وبغرامة مالية تتراوح من سنوا 10سنوات إلى 

سنوات إلى  10فاعله بالسجن من  بةعاقد العقوبة بموشد   نفس القانون الجرم جناية اعتبر كما 

دج في حالة ما إذا كان الجاني يشتغل في حرس  2.000.000إلى  1.000.000سنة وبغرامة مالية من  20

رتكبت اأو كان عون حراسة السواحل أو إذا  ،من طاقم باخرةيشتغل ض الحدود أو عون جمارك أو

من طرف جماعة إجرامية منظمة لوجود عنصر التنظيم  ارتكابهاالجريمة باستعمال السلاح، أو في حالة 

 . والاتفاق والاعتياد

على إمكانية الإعفاء من العقوبة في حالة التبليغ قبل بدء  36مكرر  303 :كما نصت المادة

 أو عند الشروع فيها فالعقوبة تخفض للنصف ،أما إذا تم التبليغ عليها بعد الانتهاء من تنفيذها ،الجريمة

من قانون العقوبات الجزائري  37مكرر  303 :وعدم التبليغ عليها تنص المادة ،أما في حالة العلم بالجريمة

نوات وبغرامة مالية س 05أن هذا الفعل يجعل صاحبه يقع تحت طائلة العقاب بالحبس من سنة إلى 

 . (38)دج 500.000دج إلى  100.000تتراوح من 

ظاهرة مكافحة الخاص بالنظام القانوني الجزائري أن سبق التطرق إليه  خلال مانستنتج من 

من خلال تنظيم دخول وخروج وإقامة  (الإجراءات الوقائية)وضع مجموعة من قد  ة،يشرعالالهجرة غير 

لوقف ظاهرة الهجرة غير  (ردعي )كإجراءالأجانب في أرض الوطن، وصولا إلى وضعه عقوبات جزائية ومالية 

نه قصر مفهوم التهريب على عملية أيعاب على القانون الجزائري  نه ماأإلا  والتصدي لمخاطرها، شرعيةال

شروع للمهاجرين المأما الإدخال غير  ليم الوطني نحو دولة أخرى،إخراج المواطنين أو الأجانب من الإق

جب تداركه من يما شكل فراغا قانونيا كبيرا  ،ريقية لم يتطرق إليه هذا القانون خاصة من الدول الإف

من قانون العقوبات الجزائري، كما أن القانون الجزائري جاء  30مكرر  303 :خلال تعديل نص المادة

الأمم  لاتفاقيةعليه برتوكول مكافحة تهريب المهاجرين عن طريق البر والبحر والجو المكمل مخالفا لما نص 

المسؤولية الجزائية على  بإسقاط، فيما يتعلق  2000المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية لسنة 

 1مكرر  175 :ادةما يستوجب تعديل نص الم ،وتغرير، ضحايا تدليس واعتبارهمشرعيين الالمهاجرين غير 
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دج كل جزائري أو أجنبي  60.000الى 20.000أشهر وبغرامة من  06التي تعاقب بالحبس من شهرين إلى 

الجزائر الدولية  التزاماتمع  اصريح ايعتبر تعارضلأنه  ،مقيم يغادر الإقليم الوطني بصفة غير مشروعة

والجو السابق الإشارة  عن طريق البر والبحر على برتوكول مكافحة تهريب المهاجرين الناتجة على مصادقتها 

 ما يحتم عليها مطابقة تشريعاتها الداخلية مع محتوى المعاهدات الدولية التي صادقت عليها. ،إليه

 ةيشرعالنصوص القانونية المغاربية التي عالجت موضوع مكافحة الهجرة غير لل ناتحليلبعد 

ساهمت في فشل هذه القوانين في الحد من هذه الظاهرة  ،قانونيةلاحظنا أنها كانت محل عدة ثغرات 

 ،البعض أنها قوانين مجاملة فقط اعتبر حيث  لها،وخاصة بعد فشل كل المساعي الأمنية في التصدي 

جرم عمليات يلكنه لم  ،جرم إخراج المهاجرين للوجهة الأوربيةوكمثال على ذلك القانون الجزائري الذي 

الدول  باعتبار والروابط الثنائية  حفاظا على المصالح الاقتصادية، الجزائرية لأراض يلإدخال المهاجرين 

، كما أنها من جهة ثانية جاءت متعارضة مع قواعد القانون الدولي ااستراتيجيا اقتصادي اشريكالأوربية 

 . لحقوق الإنسان التي تدعو لحماية الحريات الفردية وعلى رأسها حرية الأفراد في التنقل

ن )مسألة التوافق بين القواعد والمعايير الدولية وبين القوانين أستنج في ختام هذا المبحث ومنه ن

الوطنية في المنطقة المتوسطية فيما يتعلق بموضوع مكافحة الهجرة غير الشرعية في منطقة المتوسط لم 

ما يخلق عليها التزاما  ،كل المعاهدات الدولية ذات الصلة تتحقق( بالرغم من مصادقة هذه الدول على

بإنفاذ محتوى هذه الاتفاقيات في تشريعاتها الداخلية، إلا أن هذا لم يحدث في الواقع بسبب غض الطرف 

حيث سعت التشريعات الوطنية ، بي أو المغاربيو من الجانب الأور أكان على هذه الالتزامات الدولية سواء 

مي دون مراعاة لحقوق الإنسان من خلال تقييدها لحرية وخاصة الأوربية منها إلى الحفاظ على أمنها القو 

وتعقيد إجراءات الحصول على بطاقات الإقامة بينما القوانين  تنقل المهاجر وتشديد الرقابة على الحدود،

 ازديادكل هذه العوامل ساهمت في  .المغاربية جاءت في معظمها قوانين مجاملة خادمة للمصالح الأوربية

ة لكون المساعي القانونية غير كافية وحدها في ظل غياب إرادة سياسية حقيقية بين الهجرة في المنطق

في بلدان المنشأ والعبور للقضاء على الأسباب الحقيقة لهذه  للتنميةضفتي المتوسط بخلق فرص حقيقية 

 الظاهرة.

ّة:ـــــــاتمــــخال

يتشارك مسؤوليتها كل الدول شرعية في حوض المتوسط المما لاشك فيه أن تداعيات الهجرة غير 

وتوفير  الاقتصاديةدول فشلت في تحقيق التنمية  باعتبارهاأو عبور ، كانت دولة إرسالأ في المنطقة سواء  

الهروب من هذه الأوضاع المزرية مضحين بأرواحهم في عرض إلى  ما دفعهم  سبل العيش الكريم لشعوبها،

المسؤولية لكونها دولا  ــــــأيضا استقبالدول  باعتبارهاــــ ـ البحر، كما تتحمل دول شمال البحر المتوسط

 وفكريا، اقتصادياما جعلها دولا متخلفة وتابعة لها  ،ت لعقود طويلة خيرات هذه البلداننهب استعمارية

 الاقتصاديةتباين بين مستويات التنمية لبين ضفتي المتوسط لفجوة كبيرة خلق وهذا ما ساعد في 
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في ظل عدم وجود  حاليا شرعية ظاهرة يصعب محاربتهاالجعل من معضلة الهجرة غير  ما ،والاجتماعية

فيما والنصوص التشريعية لدول حوض البحر الأبيض المتوسط  الدولية، الاتفاقياتبين  وانسجامتوافق 

صف بإطلاقها و التي جاءت في أغلبها تعسفية ومخالفة للشرعية الدولية يتعلق بمكافحة هذه الظاهرة، و 

من  13 :غير قانوني أو غير شرعي على هذه الظاهرة وتقييدها حرية التنقل وهو ما يتنافى مع مضمون المادة

واضحة تجمع الضفة الأوربية  استراتيجيةغياب فضلا على  1948الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لسنة 

ة الثالثة نظرا لخطورتها الإجرامية بالضفة الإفريقية، لمحاربة هذه الظاهرة الخطيرة التي تصنف في المرتب

 . بعد تجارة المخدرات وتجارة الأسلحة 

 :والمتمثلة فيما يلي وفي ختام هذه الدراسة ندرج بعض التوصيات 

وتحسين الظروف  الاقتصادوضع سياسات تنموية عاجلة في دول جنوب المتوسط لإنعاش  -1

 في المنطقة. شرعيةالوهذا سيساهم حتما في التخفيف من ظاهرة الهجرة غير  والاجتماعية الاقتصادية

 الإفريقي بلدان جوارها لتنمية ناجعة لمخططات للمتوسط الشمالية الضفة تدعيم بلدان -2

يطاليا إك أورباجنوب و البلقان  وفي ،الشرقية أوروبا في الاستراتيجيمع جوارها  فعلت كما والأسيوي 

الدول المصدرة لهذه  باقتصاد لنهوضلالية على النحو مستعجل مإعانات من خلال تقديم واليونان 

 .شرعيةالللحد من ظاهرة الهجرة غير منها كمساهمة  الظاهرة

قة الداخلية القوانين مراجعة -3
 
خاصة التي تجرم عملية إدخال  الشرعية غير بالهجرة المتعل

 باحترامالدولية الخاصة  وضرورة موائمتها مع الالتزامات غير الشرعيين وتغفل عملية الإخراج، المهاجرين

حقوق المهاجرين غير  انتهاكاتتشديد الرقابة على مراكز الإيواء في الدول الأوربية لمنع و  ،حقوق الإنسان

 .التنقل والعملحرية و  كريمةالمهاجر الشرعي في المعاملة الإنسانية والحياة ال شرعيين وعلى رأسها حقال

تعزيز التعاون الإقليمي في مجال مراقبة الحدود وتبادل المعلومات ونقل التكنولوجيا والخبرات  -4

 المجال . هذافي 

الوسائل المتطورة كالأقمار  باستعمالتشديد الرقابة على المنافذ الحدودية وخاصة البحرية  -5

 لوضع حد للخسائر البشرية.  الصناعية

 اندماجهمشرعيين في الدول الأوربية لتسهيل التخفيف إجراءات منح الإقامة للمهاجرين غير  -6

 قانوني.المن عصابات إجرامية في أعمال غير مشروعة مستغلين وضعهم غير  استغلالهمومنع  المجتمعفي 

 .الشرعية غير الهجرة بمخاطر الشباب لتحسيس وطنية حملات برمجة -7

 للحد منها وبرامج سياسات ووضع الهجرة أسباب بمعالجةيختص  متوسطي إحداث جهاز -8

 .ومكافحتها
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ّ: الهوامش
                                                 

 .34، ص2015متغيرة، لعام  عربية منطقة في والتنمية والنزوح الهجرة2015 لعام الدولية تقرير منظمة الهجرة الدولية، حول الهجرة (1)
 .10، ص 2016عبد الستار السحياني، الشباب والهجرة غير النظامية في تونس، منشورات  مكتب شمال إفريقيا، ديسمبر  (2)
 .3 ، ص2010 جويلية الجزائر، الاجتماعية، الدراسات ودوافعها، مجلة خلفياتها الشرعية غير الهجرة فريدة، قاض ي (3)
منال، حماية التنوع البيولوجي في البحر الأبيض المتوسط على ضوء القانون الدولي العام والتشريع الجزائري، أطروحة دكتوراه، في  بوكورو  (4)

 .10، ص 2018القانون العام  تخصص قانون دولي عام، كلية الحقوق والعلوم السياسية جامعة الحاج لخضر باتنة،
 .52محمد غربي، مرجع سابق، ص (5)
 .5 ص الرياض، ،2010 الأمنية للعلوم العربية نايف جامعة المشروعة، غير الهجرة مكافحة في الدولية التجارب يعيد، فتح حمد (6)
 .16، ص 2012المخادمي عبد القادر، الهجرة السرية واللجوء السياس ي، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر،  رزيق (7)
جامعة نايف للعلوم  المهاجرين الغير شرعيين، أطروحة دكتوراه في العلوم الأمنية، كلية الدراسات العليا،محمد عبد العزيز عبادة، حقوق  (8)

 .61، ص 2004الأمنية، الرياض،
حسينة شارون، الهجرة الغير شرعية بين الإباحة والتجريم، مقال منشور في مجلة الاجتهاد القضائي، العدد الثامن، جامعة محمد خيضر  (9)

 .21، ص 2013، الجزائر، بسكرة
بن بوعزيز أسيا، السياسة الجنائية في مكافحة الهجرة الغير شرعية، أطروحة دكتوراه في العلوم القانونية، تخصص قانون جنائي كلية  (10)
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